كان كلامنا المتقدم في  الاستدلال على أن العمل بالدليلين المتعارضين أو بالخبرين المتعارضين بدوي واستمراري، أي أنه يسوغ للمكلف الأعم من المجتهد والمقلد أن يعملا بأحد الخبرين المتعارضين أولاً بادئ ذي بدء وأن يعملا به ثانياً، يعني أن يعملا بالخبر المعارض له ثانياً، الخبر المعادل له ثانياً.
وقد استدللنا على ذلك بالاستصحاب، وأوردنا إشكالاً ودفعاً للإشكال، خلاصة الإشكال: هو أن الاستصحاب لا يجري لتبدل الموضوع، لأن الموضوع هو بادئ ذي بدء ما هو؟ نعم، الوظيفة العملية التي تحير في العمل بها في وظيفته أو الحجية لأحد الخبرين، يستشكل في حجية كل من الخبرين بادئ ذي بدء، المعصوم شيقول له؟ موسع عليك، يجوز لك، لكننا نفهيم من خلال الرواية أنه كان ذلك عند التحير، فإذا عمل المكلف بأحد الخبرين زال تحيره، فلا يصدق عليه في الزمن الثاني أنه متحير، فاليقين السابق هو غير الشك اللاحق، أو المتيقن السابق هو غير المشكوك به اللاحق، كان هذا هو الإشكال على جريان الاستصحاب.

وقلنا: هناك أكثر من إجابة على هذا الإشكال..

الإجابة رقم واحد: هي نفس الإجابة التي تقدمت في صحة التمسك بإطلاق الروايات، من أن الرواية الدالة على العمل بالخبرين المتعارضين لم تجعل التحير جزاءً من الموضوع، وإنما ورد التحير في سؤال السائل، أي لا ربط له ليكون جزءاً من الموضوع كي نقول إن الموضوع قد تغير، الموضوع هو الحجية لكل من الروايتين، باقية هذه الحجية حتى بعد العمل بإحداهما، وإن زال تحيره، لأن التحير لا دخل له.

الإجابة نمرة اثنين، قلنا: قد يقال أيضاً: لو افترضنا أن هناك تغيراً في الموضوع، بس هذا التغير يتسامح فيه العرف، وقد مر علينا أنه إذا كان عندنا ماء كر، فشرب منه طائر، العرف لايرى أن ذلك الماء الذي كان بمقدار كر قد نقصت كريته، والتسامح العرفي يجعل الموضوع باقٍ على حاله، لكن هذه الإجابة نمرة اثنين قلنا إن الماتن استشكل فيها فيما تقدم، ورأى أن التسامح العرفي لا يتكل عليه ولا يعتمد في إجراء الاستصحاب.

بعد ذلك أوردنا بحثاً يصلح أن يكون تتمة، خلاصته كالتالي: قال هكذا: أنه بناءً على رجوع الحجية التخييرية لحجية كل منهما معيناً على تقدير اختياره، يكون شنهو هذا؟ تكون الحجية التخييرية تعليقية، يعني لماذا تكون تعليقية؟ لأنه لا يكون كل منهما حجة في حق المكلف إلا إذا اختاره للعمل به، والماتن يقول: كيف يصح لنا إجراء الاستصحاب للعمل بكل واحد من الروايتين المتعارضتين؟ لأنه لا يكون العمل بكل واحد منهما حجة إلا إذا اختاره، وهو لم يختر إلا أحدهما، والثاني يكون حجة على تقدير اختياره، وهو لم يختره، فكيف نستصحي حجيته؟ فالماتن استشكل فيما تقدم في الاستصحاب، إذا تتذكرون، استشكل في الاستصحاب التعليقي الذي هو العنب والزبيب، فقال إذن هنا ماذا يجري؟ يجري الاستصحاب التخييري، بمعنى أنه كان مخيراً للعمل بأي واحد من الخبرين بادئ ذي بدء، لكن هذا الاستصحاب التخييري يقول الماتن، هذا الاستصحاب التخييري، يعني للعمل بكل واحد منهما، إذا جرى في المقام هذا يوافق التخيير الابتدائي، بمعنى أنه يكون الحجة ما اختاره أولاً، طيب، لكنه أيضاً استشكل في هذا الاستصحاب التخييري، كيف استشكل؟ قال: إن هذا الاستصحاب التخييري أيضاً يرد عليه إشكال احتمال تبدل الموضوع، بس نحن في الأمس الماضي ناقشنا، وقلنا إن الاستصحاب التخييري بمعنى الحجية لكل واحد من الخبرين لا إشكال في أن الموضوع فيه لم يتبدل، لأن الحجية باقية لكل واحد من الروايتين، أو لكل رواية من الروايتين، سواءً عمل بها المكلف أو لم يعمل، على كل..

ثم ختم المطلب (يحفظه الله) بأنه من خلال استعراض هذين الدليلين، التمسك بالإطلاق والتمسك بإجراء الاستصحاب في الحجية لكل من الروايتين يتبين لنا بجلاء أن التخيير بدوي واستمراري، يعني المكلف يجوز له في البدء أن يعمل بكل واحدة من الروايتين، وكذلك بعد أن يعمل بعد مدة، يجوز له أن يعمل بالرواية الأخرى المعارضة لها.

ثم أوردنا إشكالاً، شنهو الإشكال كان؟ الإشكال قلنا شبيه بالإشكال المتقدم، أنه قد يكون مثلاً عمل بإحدى الروايتين، شنهو؟ في مورد، وعمل بالرواية الأخرى في مورد آخر، إحدى الروايتين تقول له صل قصراً، والأخرى تقول له صل تماماً، وفيما بعد علم ببطلان إحدى الصلاتين، فشيسوي قلنا؟ هذا يكون عليه علم إجمالي يجب عليه أن يعيد كل واحدة من الصلاتين مرتين، مرة قصراً ومرة تماماً.

بعد ذلك دفعنا أيضاً أو طردنا هذا الإشكال، قلنا: اللهم، هو الماتن قال: اللهم إلا أن يقال، أنه بما أنه علم بأنه يسوغ له الاعتماد على اجتهاده، والعمل بهذا الرأي الاجتهادي حجة، معذر بالنسبة إليه، فحتى وإن ابتلى  بعلم إجمالي منجز في حقه في المرحلة اللاحقة، إلا أنه لا يجب عليه أن يحتاط، يعني يجوز له أن يأتي أيضاً في الواقعة اللاحقة بالصلاة إما قصراً أو تماماً، ولا فرق بين الواقعة اللاحقة مع الواقعة السابقة، يعني أن هذا العلم الإجمالي الثاني وإن علم ببطلان إحدى الصلاتين لكنه لا يتنجز في حقه، لأنه عمل على طبق وظيفته العملية.

وهناك أيضاً حيثية أريد أن أشير إليها: أصلاً هو حتى لو علم بهذا العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، يعني يبقى التمسك بإطلاق الأدلة حتى في مقام القضاء، لأنه اقضِ ما فات كما فات، أيضاً يجوز له أن يقضي قصراً أو تماماً، حتى لو كان الصلاة الأولى أداها قصراً يجوز له أن يقضيها تماماً، لأن الدليل الدال على التخيير في الإتيان بها قصراً دل على مسوغية الإتيان بها تماماً، فلا يؤثر القضاء وإن تنجز لديه علم إجمالي، هذه الحيثية لابد أن تلتفتوا إليها لأهميتها.

بعد ذلك ختم المطلب بهذه الخاتمة..

قال: إذا قلنا التخيير ابتدائياً ليس استمرارياً، ونسي المكلف ما اختاره أولاً، طيب في المرحلة الثانية ماذا يعمل؟ قال يتوقف، لا يسوغ له أن يعمل بالدليل الف ولا بالدليل باء، لماذا؟ قال: لأن صدق المتحير الذي يسوغ له أن يعمل بكل واجد من الدليلين المتعارضين إنما كان بادئ ذي بدء يصدق في حقه، عندما تنجز كل واحد من الدليلين عليه، لكنه عند النسيان الأمر ليس كذلك لأن التعارض إنما نشأ من نسيانه، والتحير إنما انبثق من ذاته ـ إذا صح التعبير ـ يعني ما يصدق عليه أنه تحير نشأ من تعارض الحجتين المتعارضتين، وإنما يصدق عليه تحير نشأ من نسيانه، فلذلك لا يسوغ له العمل بالتخيير هنا قال، وإنما يعمل بالقدر المشترك.

طبعاً هذا الكلام أيضاً قلنا يحتاج إلى تأمل واضح، أو فيه تأمل واضح، لماذا؟ لأنه حتى إذا نسي، صدق كل واحد من الدليلين باقٍ، والنسيان هذا حالة عارضة للإنسان، مضافاً إلى إمكانه التمسك بإطلاقات الأدلة، لأن النسيان هذه حالة عامة، ولو كان الناسي لا يجوز له أن يعمل بكل واحد من الدليلين لنبهت الروايات السابقة عليه، لقال المعصوم إلا أن يكون قد نسي، فيجب عليه مثلاً أن يحتاط، أو يعمل بالقدر المشترك مثلاً، لو فرضنا، القدر المشترك هو الإباحة بين مثلاً الوجوب والحرمة، على كلٍ، هذا كلام كما قلنا واضح الضعف، الصحيح هو أن التخيير حتى في حق الناسي، وما أفاده الماتن (يحفظه الله) يعني فيه ضعف من حيثيات متعددة، أشرنا إلى بعضها.
هذا الفصل الثالث، فصل الماتن عنده من اللواحق، لماذا قال إنه من اللواحق؟ يعني أنه من اللواحق الذي يصلح أن يكون من تتمات الفصل الأول الذي تقدم، الفصل الأول كان في الترجيح، أو في المباحث التي أوردنا فيها مجموعة من البحوث، منها مثلاً الاستدلال على الترجيح بالإجماع، يعني أن نحن يجوز لنا أن نرجح لأن هناك إجماعاً من لدن الطائفة على مسوغية الترجيح بين الروايات المتعارضة، ومنها الاستدلال على الترجيح ببعض الروايات، مثل مقبولة عمر بن حنظلة، ومنها مثلاً إيراد المرجحات المنصوصة، مثل صفات الراوي، مثل الشهرة في الرواية، مثل الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، أو بمخالفة العامة، وما إلى ذلك، ذكرنا مباحث متعددة في الفصل الأول، الفصل الثاني ماذا كان فيه؟ كان مبحثنا في تعارض الدليلين، الذي أنهيناه بالأمس الماضي، في تعارض الدليلين، وذكرنا أيضاً فيه مباحث، منها مثلاً الأدلة الدالة على التخيير، منها أدلة التوقف، الدالة على التوقف وتساقط الدليلين، ومنها مثلاً بعض الوجوه في الجمع بين نصوص التخيير والتوقف، ومنها مباحث متعددة، منها القول مثلاً بأن التخيير من المسائل الأصولية الخاصة بالمجتهد، ولا يعم العامي، ومنها هذا الكلام الأخير هل أن التخيير بدوي أو استمراري، كل هذه المباحث طرحناها، هذا الفصل الذي الآن سنتحدث فيه، يصلح أن يكون من تتمات الفصل الأول، ويصلح أن يكون من تتمات الفصل الثاني، يعني يصلح تتمة لكل واحد من الفصلين، مناسب لكل واحد منهما، فإذا كان مناسباً، جعلناه فصلاً مستقلاً، لأنه نحتار، نلحقه بأي واحد من الفصلين؟ فجعلناه مستقلاً..

المسألة في هذا الفصل، مسألة مهمة جداً، نحن الآن ذكرنا في هذين الفصلين المتقدمين الأدلة الدالة على الترجيح، وذكرنا أيضاً الإجماع الدال على العمل ببعض المرجحات، كموافقة الكتاب والسنة، ومخالفة العامة، وما إلى ذلك، وذكرنا وذكرنا، وذكرنا الروايات أيضاً الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) والتي تدلل على التوقف والإرجاء تارة، أو يستفاد منها التخيير تارة أخرى، إذن هناك مباحث، هذه المباحث التي ذكرناها وهي في الحقيقة تشكل لنا قواعد للعمل بالروايات، متى يسوغ لنا أن نجري هذه القواعد؟ لاحظوا، عندنا مقامان، التعارض يكون في مقامين، في مقام الدلالة فقط، وفي مقام الحجية، يعني عندنا تعارض الروايات له مقامان، المقام الأول هو تعارض الروايات في الدلالة، مثلاً تعارض الروايات في الدلالة يكون بين العام والخاص، العام يعارض الخاص، والخاص يعارض العام بلحاظ الدلالة، بلحاظ الدلالة يكون بين الحاكم والمحكوم، والوارد والمورود، والمطلق والمقيد، كل هذا دلالة المطلق تختلف عن دلالة المقيد لذلك الإطلاق، إذن هل الأدلة الدالة على العمل بهذه القواعد التي طرحناها من الترجيح أو التوقف وما إلى ذلك، التوقف والإرجاء، هذه نطبقها في مقام الدلالة أو نطبقها فقط في مقام الحجية؟ لأن مقام الدلالة هذا يعني ليس مورد ابتلاء، هذا مقام الفهم من الرواية، بعدين مقام الحجية الذي يشكل الدلالة الجدية المرادة التي يتوقف عليها العمل، فنحن متى نعمل هذه القواعد، قواعد الترجيح؟ في الحقيقة نأخذ بها في مقام الحجية، وليس في المقام الأول، في مقام المتعارضين، من حيث الدلالة، طبعاً قد يقال: إن هذا البحث لا معنى له، لامعنى لأن نبحثه، لأنه من الواضح أن هذه القواعد نأخذ بها أين؟ في مقام الحجية، وليس في مقام الدلالة، مقام الدلالة لا ربط لنا به، لأن هذا ما يفهم من الرواية بادئ ذي بدء ولا يسوغ لنا العمل به إلا عند التمحيص والتدقيق وعرض بعض الروايات على بعضها الآخر، الذي هو في مقام الحجية، الذي ممكن أن نسميه بشيء من التسامح، نسميه مقام العمل، مقام العمل هذا ليس تسامحاً، دقيق، مقام الدلالة الجدية، لا الدلالة التي تشكل ظهوراً أولياً، طبعاً كما قلنا يبدو بادئ ذي بدء أنه ما المفروض أن يطرح هذا البحث، يعني في الحقيقة من البداهة بمكان أننا لا نحتاج إليه، لكن عندما يأتينا الكلام بأن هذا البحث بعض العلماء يظهر من كلماتهم كما سوف يأتينا أن هذه الأبحاث التي قلنا إنها كقواعد للترجيح أيضاً تطبق في مقام الدلالة، يعني إذا وجد عندنا مثلاً خاص وعام، ينبغي أن نعمل هذه القواعد بين الخاص والعام، مطلق ومقيد، أيضاً ينبغي أن، مثال يعني، حاكم ومحكوم، ينبغي أن نعمل هذه القواعد، وارد ومورود، وهكذا، يظهر من بعض تعبيراتهم أنهم نعم ينبغي أن نعمل هذه القواعد، ولو في بعض الموارد، طبعاً بعض الموارد نجن مر علينا، أنه قد يكون العام هو الموافق للكتاب، وبالتالي يتعين العمل به، أو هو الأقوى في الدلالة، بحيث يكون الخاص لا يشكل قرينة على تخصيص عموم ذلك العام، مر علينا، وعند تكافؤ العام والخاص يصبح هنا تعارض، بس نحن نتكلم على الحالة العامة، الحالة العامة يعني في الأعم الأغلب أن الخاص يشكل قرينة على تخصيص العام، والمقيد يشكل قرينة على تخصيص المطلق، وهلم جرا بالنسبة للحاكم والمحكوم والوارد والمورود، طيب، إذن عندنا قلنا بعض العلماء يظهر من كلماتهم خلاف ما ينبغي المصير إليه، من أن هذه القواعد التي ذكرناها إنما تكون في مقام الحجية وليست في مقام الدلالة، بالإضافة إلى ذلك، إلى وجود روايات أصلاً، خلك من العلماء، روايات تقول إن تطبيق هذه القواعد أيضاً في مقام الاختلاف بين، يعني تنطبق هذه القواعد، قواعد الترجيح في مقام الاختلاف، بين العام والخاص مثلاً، والمطلق والمقيد، يعني في مقام الدلالة في الحقيقة، نعم في مقام الدلالة، طيب إذا كان هناك روايات وهناك أقوال لبعض العلماء يظهر منها، من هذه الأقوال خلاف ما هو، ما يشبه البديهي، فيكون البحث له ما يبرره، يكون البحث له ما يسوغه، ولهذا إيراد الماتن لهذا البحث يكون في محله، لأنه وإن ظهر بادئ ذي بدء أنه لا نحتاج إليه، ولكن عندما نسبر أقوال العلماء، ونطلع على بعض الروايات، نرى أننا بحاجة أو بمسيس الحاجة لفهم هذا المطلب، حتى مثل ما نعبر نضع النقاط على الحروف.
الماتن يقول في هذا الفصل الثالث، أولاً نحن كما قلنا راح نتعرض إلى مباحث لا تختص بالفصل الأول ولا تختص بالفصل الثاني، يعني لها صلاحية أن تنطبق على كل منهما، مباحث عامة ـ إذا صح التعبير ـ  أو لواحق عامة...

المسألة الأول من هذه اللواحق العامة: هي المسألة التي طرحناها، واضح أننا طرحنا فيما تقدم، طرحنا قاعدة أو مجموعة من القواعد أسميناها الجمع العرفي، ما معنى الجمع العرفي؟ يعني الذي يرى العرف أن الدليلين المتنافيين في مقام الدلالة لا يتنافيان في مقام الحجية، لماذا؟ لإمكان الجمع بينهما بحمل أحدهما على الآخر، مثل ما عبرنا، عندما يأتينا عام ويأتينا خاص، خلاص العرف يعرف أن الخاص يخصص عموم ذلك العام، عندما يأتينا مطلق ومقيد يعرف العرف بأننا نأخذ بالمقيد وهلم جرا في موارد الجمع العرفي.

الماتن يقول: هذا نحن ذكرناه بشيء من البيان والتفصيل في الأبحاث المتقدمة، تتذكرون طرحنا قولاً لابن أبي جمهور الأحسائي في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ورددنا عليه، وقلنا الجمع الذي هو أولى من الطرح، أو بعد يتعين علينا الأخذ به، أي جمع؟ الجمع العرفي، الذي العرف يرى ذلك.

طبعاً من الواضح إذا قلنا إن التعارض يكون حتى في مقام البيان والدلالة، ليس في مقام الحجية، كما أوضحنا، تصير القواعد التي طرحناها في الفصلين المتقدمين لابد أن نعمل بها في كل واحد من الفصلين، بس واضح، يعني يكاد أن يكون بمقربة من البداهة، أننا بالرغم من وجود تصريحات للعلماء وظهور لبعض الروايات، لكن هذا المطلب واضح بأن التعارض لا يصدق إلا في مقام الحجية، أما في مقام البيان والدلالة فالخبران لا يتعارضان، لأن العرف يرى الانسجام والتناغم والتلاؤم بين العام والخاص، والمطلق والمقيد، والحاكم والمحكوم، ولا يرون اختلافاً بين الدليلين.

بالإضافة إلى ذلك أصلاً الروايات عندنا، بعض الروايات لها ظهور، لأنه ما هو ظهورها؟ ظهور هذه الروايات في الخبرين المتعارضين في مقام الحجية، مثل ماذا؟ مرفوعة زرارة التي رواها ابن أبي جمهور فيما تقدم، وكذلك أيضاً ماذا؟ وهي واردة في الخبرين المتعارضين، يعني الذي ما نقدر نعمل بأي واحد منهما، وكذا أيضاً مرسل الحارث بن المغيرة، الذي تقدم في نصوص التخيير، فبعض الروايات واضحة البيان أن التعارض لا يكون إلا أين؟ في مقام الحجية، ولا يشمل مقام الدلالة والبيان.

لكن قلنا إن هذا الذي يقرب أن يكون بديهياً، بعض الروايات قد يفهم منها خلاف هذه البداهة، مثلاً لاحظوا، مرت علينا رواية صحيحة عن علي بن مهزيار، في أي شيء؟ مرت علينا في شنهو؟ الصلاة، ما أدري عن علي بن مهزيار أو عن غيره، رواية كذا تقول، الصلاة إذا تتذكرون في المحمل، صلاة نافلة الفجر في المحمل أو على الأرض، المفروض واضح نافلة الفجر من المستحبات، لما ترد عندنا روايتان، يعني بادئ ذي بدء المفروض ما يكون عندنا تعارض بين هاتين الروايتين، لأنه أصلاً يسوغ لنا أن ندع نافلة الفجر، وبالتالي المفروض أن نحمل إحدى الروايتين على تأكد الاستحباب، يعني أنه يجوز لك أن تؤدي المستحب في درجة أقل في المحمل وأنت راكب على الدابة، ويسوغ لك أن تؤديها في درجة أفضل على الأرض، فالمسألة يعني المفروض ما السائل يسأل عن هذه المسألة التي هي واضحة البيان، لأنها كما قلنا واردة في أداء مستحب من المستحبات، فكيف السائل سأل الإمام، مع أن قواعد الجمع العرفي هنا المفروض واضحة، لأنها بادئ ذي بدء كما قلنا هذا يجوز تركه، ما فيه تعارض بين الروايتين مستحكم، فالمفروض أن نحن نعمل بالروايتين بهذا الجمع كما يظهر، لكن مع ذلك الإمام أعطاه إجابة، كأنها تتناسب مع العمل بقواعد الترجيح بين الروايات، وأيضاً لاحظوا رواية صحيحة، أيضاً هذه الصحيحة عن علي بن مهزيار، شوفوا هذه الرواية شتقول، يقول: قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن ( جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر، يعني عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق، في الخمر يصيب ثوب الرجل، قال الإمامان في هذه الرواية التي مروية عن زرارة، أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر، قال الإمامان: "لابأس بأن تصلي فيه، إنما حرم شربها"، فإذن هذه رواية أنه إذا أصاب الثوب الخمر، ما يجب غسله، ويجوز الصلاة فيه، رواية ثانية شتقول؟ واردة عن الصادق ( فقط، قال: "إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ، يعني نبيذ مسكر، فاغسله" إذا عرفت موضع الإصابة من الثوب، ذيل الثوب مثلاً، اغسل مكان إصابة الخمر، أو مكان إصابة النبيذ، وإن لم تعرف مكان إصابة الخمر فاغسل الثوب كله، لماذا؟ لأنه علم إجمالي منجز، شبهة محصورة كما نعبر، بل إذا صليت في هذا الثوب فأعد صلاتك، هذا علي بن مهزيار يسأل المعصوم ( يقول له: أنا أعمل بأي واحدة من الروايتين؟ مع أنه واضح أنه المفروض أن يحمل إحدى الروايتين على الاستحباب، يعني الرواية الأولى واضحة تقول يعني أن الخمر حرام شربه فقط، ولكن ليس بنجس، وهكذا النبيذ حرام شربه، ليس بنجس، تالي الرواية الثانية التي تقول مثلاً ماذا؟ فاغسله، يعني واردة للاستحباب، لمزيد من النظافة كما نقول، والتي تقول أيضاً أعد صلاتك، أيضاً إعادة استحبابية، يعني الصلاة تقع صحيحة مثل إعادة الصلاة لو صلى الإنسان مفرداً ثم أقيمت جماعة، فهنا الأمر بالإعادة جماعة ليس على نحو الوجوب، وإنما على نحو الاستحباب، طيب كيف ما فهم علي بن مهزيار، وهو يعني من العلماء، لم يفهم من الروايتين الجمع العرفي، وإنما سأل الإمام، فيتبين أن مسائل الترجيح تجري أيضاً في الاختلاف بين الروايات في مقام الدلالة، وليس فقط في مقام الحجية.
الماتن يقول: يمكن أن ندفع هذا الإشكال بالإجابة التالية، شنهو الإجابة؟ لعل علي بن مهزيار خفي عليه الأمر في هذه المسألة، الإنسان سبحان الله قد يصاب بشيء من تبلبل البال في بعض الأحايين، فيخفى  عليه حتى الأمر الواضح فيسأل عنه، هذا ليس غريباً يعني، يقول لعله خفي على علي بن مهزيار مسألة الجمع بين الروايتين التي إحداهما تشكل درجة أكبر أعظم من الاستحباب، والأخرى تدلل على الإجزاء مثلاً، وقد تكون بعض الروايات فيها قرائن نحن خفيت علينا مع طول الزمان، لعل تلك القرائن أوجبت لعلي بن مهزيار (يرحمه الله) وهو من هو في مقامه من أهل الجلالة ومن أهل الاعتبار، والله تبارك وتعالى يدفع البلاء عن أهل قم بعلي بن مهزيار كما ورد في بعض الروايات، قد تكون واحدة من الروايتين، أو كل واحدة من الروايتين فيها قرائن خفيت علينا مع طول الزمن أوجبت لعلي بن مهزيار أن يقدم سؤالاً للمعصوم (، خصوصاً قد يكون مثلاً شنهو؟ هو فهم أنه إحدى الروايتين تدلل على الصلاة مثلاً مع كراهة، الصلاة في الثوب الذي أصيب بالخمر، وأخرى، لكن أراد أن ماذا؟ مثل ما نعبر، أراد أن يتيقن من فهمه، والمعصوم أمامه، فسأل المعصوم على كلٍ....

وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله...

تطبيق:

قال (يحفظه الله)...
الفصل الثالث في لواحق الكلام في مفاد أدلة المتعارضين الخاصة 

تعرض الأصحاب لجملة من المباحث لا تخض أحد الفصلين السابقين لنلحق هذه المباحث به، بل هي تجري في كل واحد من الفصلين، ولأجله جعلنا الكلام فيها، في هذه المسائل، في فصل على حدة، يعني فصل مثل ما نقول صالح لأن يكون من ملحقات الفصل الأول، ومن ملحقات الفصل الثاني...

 وفيه مسائل.. المسألة الأولى: سبق في أوائل الكلام في التعارض أن الكلامين المتنافيين بظاهرهما...

هذا هنا غلط في التعبير..

يجمع بينهما بالجمع العرفي، كذا يعني، بس هو، ما أدري الطباعة فيها غلط..

يجمع بينهما بالجمع العرفي، لكون أحدهما قرينة على الآخر عرفاً، وإن كانا متعارضين في مقام البيان والدلالة، إلا أنهما غير متعارضين في مقام الحجية، لأن مرجع الجمع العرفي بينهما يرفع التعارض ويجعل أحدهما قرينة على الآخر، وبالتالي يتعين علينا العمل بالقرينة وإهمال ذي القرينة، يعني إهمال العموم والعمل بالخاص، إهمال الإطلاق والعمل بالمقيد، والنتيجة أنه لا يشمل هذين الخبرين قواعد الترجيح...

وهو ظاهر في أحكام التعارض الأولية مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة، وأما بالنظر إلى الأدلة الخاصة فهو موقوف على ظهورها في أن موضوع هذه الأدلة التي نحن الآن قلنا تشكل قواعد للترجيح، بل الروايات، ها التعارض في مقام الحجية المستتبعة للعمل؟ أو يشمل التعارض في مقام الدلالة والبيان؟ يقول لو كان هو التعارض في مقام البيان والدلالة سوف يتعين شمول أحكام التعارض والتراجيح إلى العام والخاص، المطلق والمقيد، الحاكم والمحكوم وهلم جرا...

 - من الترجيح والتخيير والتساقط - لموارد الجمع العرفي، وتكون الادلة المذكورة رادعة عن الجمع العرفي، وكاشفة عن خصوصية في الأخبار مانعة من العمل بقواعد الجمع العرفي، بس قلنا هذا ليس بسديد، لأن قواعد الجمع العرفي سار عليها الفقهاء عملاً منذ الفقهاء المتقدمين إلى يومنا هذا...

 إذا عرفت هذا، فأكثر النصوص الخاصة قد اشتمل على عنوان الاختلاف بين الأخبار، الظاهر أن الاختلاف يصدق، ليس فقط في مقام الحجية، بل يصدق أيضاً على مقام الدلالة والبيان...

لكن يقول:  إلا أن ورودها مورد التحير في الوظيفة - كما يناسبه حال السائل في أكثرها - يوجب انصراف هذه القواعد، قواعد الترجيح، عن موارد الجمع العرفي، يعني هذه ما تجري فيها قواعد الجمع العرفي...

 لعدم التحير فيه بحسب الطبع الأولى، لأن نحن إذا شفنا عام وخاص خلاص، ما نحتار نقول إحدى الروايتين تعارض الأخرى، والاحتياج للسؤال فيها يتوقف على المفروغية مسبقاً عن ردع الشارع عن الجمع العرفي، وقد قلنا أيضاً إن الشارع سار على طبق هذه القواعد التي يعمل بها العرف، ولا إشعار في النصوص المذكورة بالمفروغية عن ذلك، ومن ثم كانت منصرفة إلى ما يتوقف العرف معه عن العمل، يعني ما تشمل الموارد هذه، قواعد الترجيح ما تشمل الموارد التي يكون فيها جمع عرفي...

عن العمل بطبعهم لعدم وضوح وجه الجمع فيه لهم. وأولى بالاختصاص بذلك مرفوعة زرارة كما قلنا المتضمنة لعنوان التعارض، لما سبق في تعريفه من أن المناسبة المصححة لإطلاقه كون كل واحد من المتعارضين يمنع عن العمل بالخبر الآخر المعارض له، يقول خذ بي فقط ودع ذلك الخبر لا تعمل به، لا يقول اجمع بيني وبين ذاك الخبر لأن ذاك الخبر عام وأنا خاص....

 وكذا ما استفيد منه فرض التعارض من دون تصريح بلفظه - كمرسل الحارث بن المغيرة المتقدم في نصوص التخيير - لأن المتيقن منه إرادة ذلك، يعني المتيقن منه إرادة شمول قواعد التعارض فقط لمقام الحجية...
يقول: ولعل هذا هو الوجه في سيرة الأصحاب (رضوان الله عليهم) في مقام الاستدلال على متابعة قواعد الجمع العرفي، كما يظهر بأدنى نظر في كلماتهم في أبواب الفقه، بل الظاهر الاجماع منهم في الفقه والأصول على بعض أنحاء الجمع العرفي، كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد ونحوهما، يعني الظاهر على الأظهر...

يأتي بقية التطبيق، إن شاء الله، ويأتي أيضاً بقية الكلام في هذا المبحث غداً إن شاء الله..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
